كان كلامنا المتقدم في تقوية مبنى الشيخ الأعظم (يرحمه الله) باستفادة التناقض من الدليل الواحد وليس من دليلين، ونحن نرى دليل الاستصحاب عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله، في هذا الدليل نرى وجود التناقض بين صدره وعجزه، المقدمة والذيل، ومن الواضح أنه لا يمكن العمل بدليل يلزم منه التناقض، فيكون كلام الشيخ ليس المراد به الجمع بين دليل العلم الإجمالي باعتباره حجة، وبين دليل الأصول الذي قال فيه قصور، ما يجري، لا، الدليل الواحد فيه تناقض...

قلنا: إنه أشكل الأصوليون على الشيخ (يرحمه الله) بأن التناقض حكم عقلي، والقواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، والحال أن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) يقول بالتفكيك، بمعنى أنه في بعض الموارد يرى أن الأصول العملية جارية، ويأخذ بهذا الجريان، ويلغي العلم الإجمالي،يعني لايراه حجة، وفي بعض الموارد يقول بالقصور، فإما أن تقول أيها الشيخ بالقصور بنحو مطلق وإما أن تقول ماذا؟ بأن أدلة الأصول محكمة، والعلم الإجمالي ليس بحجة في كل الموارد، معي، يعني إما أن يكون العلم الإجمالي حجة مطلقاً في أي مورد، وأدلة الأصول فيها قصور، وإما أن يكون العلم الإجمالي غير حجة وأدلة الأصول لا قصور فيها، لا يمكن أن نقول بأن أدلة الأصول فيها قصور في بعض الموارد دون بعضها الآخر، أوردنا في الأمس الماضي موردين، خلونا نجيب الموردين أول شيء...

المورد الأول: الذي قلنا مورد مشهور، وهو الشيخ صدر من فيه، قال هكذا الشيخ: إذا الإنسان توضأ بماء ثم علم أن هذا الإناء الذي توضأ به، إما أن يكون إناء قد تنجس ببول أو إناء طاهر، ماذا حكم الشيخ؟ قال: يستصحب حدثه السابق، وطهارة أعضائه من الخبث، ومعنى ذلك ماذا؟ تفكيك، لأنه إما أعضاءه نجسة، وإما أن يكون قد ارتفع الحدث، فيه علم إجمالي هنا، فكيف تلغي حجية العلم الإجمالي أيها الشيخ الأعظم عن هذا المورد؟ شفنا ماذا يقولون له الأصوليون؟

والمورد الثاني الذي قلنا الماتن، الناسخ ما كتبه صحيحاً، إذا كان عندنا حالة سابقة، إناءان نجسان، ثم علمنا بطهارة أحدهما، وقع المطر على أحدهما، ماذا نقول هنا؟ نقول لا يجوز إجراء الأصل المؤمن في كل من الطرفين، لماذا؟ لوجود علم بالحالة السابقة، لو جرى لجرى استصحاب النجاسة سابقاً، فيكون العلم الإجمالي منجز لمعلومه، والحال أن موضع الأصل العملي موجود، لأننا نعلم بأن أحدهما نجس والآخر طاهر، فكيف لايسوغ لنا أن نجري الأصل العملي المؤمن مع وجود موضوعه؟ والحال أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، والقواعد العقلية غير قابلة للتخصيص أبداً، شيخنا الأعظم إما أن تكون باؤك تجر وباؤنا تجر، وإما أن الباء لا تجر في الموردين، واضح الإشكال على الشيخ...

....

الشبهة غير المحصورة غير منجزة، لأنه ما تقدر، بعض أطرافها خارج عن مورد الابتلاء، يقولون متى؟ لما يصير الأطراف تختل عن الابتلاء، هذا القول اتفاق، العلا مورد اختلاف، نحن نريد إما أن نجر الشيخ إلى رأينا أو يجرنا إلى رأيه، بعد هنا ما يمكن، فيه تنازع بيننا وبين الشيخ، إما أن نحن نغلب الشيخ أو الشيخ يتغلب علينا...

...

لا، إشكال السيد ما تجر حتماً عند الكل، لأن خرج...

...
بس أطرافه ما تعد، لابد العلم أطرافه متواترة الحجية، هذا اطرافه خارجة عن محل الابتلاء، أنا أعلم أن أحد الإناءين ماذا؟ نجس، بس واحد في الصين، إيش يدخلني أنا في الذي في الصين، ليس محل ابتلائي، واضحة الفكرة، هذه أطراف الشبهة غير المحصورة، كلام السيد يعني نصفه صحيح ونصفه الآخر؟ غير صحيح، واضحة الفكرة نعم، بس نحن كلامنا الآن نقاشنا مع الشيخ، نقول له: ما تقدر تهرب أين تروح يا شيخنا الأعظم، عرفنا؟ يالله خلنا نشوف...

ولذا يقول: أنت أيها الشيخ الأعظم إن تقول بالقصور، وإما أن تقول بالمنجزية بنحو مطلق، إما أن تقول قصور في مورد ومنجزية في مورد، هذا لا يمكن الأخذ به لأنه تخصيص في الدليل العقلي، واضح الإشكال؟ يعني تقريباً جل الأصوليين الذين جاءوا إلى هذا المورد أشكلوا على الشيخ الأعظم، والإشكال طبعاً دقيق صراحة، معي، إشكال دقيق، يعني الشيخ ما يقدر يقول، لابد إما أن أقبل أو لا أقبل، واضح لنا الإشكال أمس وضحناه، بس أمس يعني وقعنا في إرباك بسبب عبارة الماتن، لأنه قلنا الناسخ خطأ في العبارة، يعني قدم وأخر وخربط المطلب، الذي كتب الكتاب، الذي كتب من فم الماتن...

....

ما يصير مولانا نقول هذا الخطأ يقع في السيد، حاشا وكلا، أو لمثله أن يقال أخطأ في مثل هذا المورد الواضح؟ ما يصير، لا يتناسب مع علو شأنه، على كل...

....

إلا أن نقول إنه في ذيك الفترة التي كان يكتب فيها سها فقد ما كان حقه أن يتأخر...

...

ممكن يصير الواحد يسهو، جل من لا يسهو، هذا كلام سليم، لكنه مع الإلتفات، لأن المطلب واضح يعني، ما يصير...على كل.

الماتن يقول عندي كلام، انظروا كلام الماتن في المطلب، طبعاً كلام الماتن تقريباً يتفق مع الشيخ الأعظم من ناحية، ويأخذ بشيء من رأي المشهور من ناحية أخرى، يعني هو وسطي، كيف بعض الأخباريين عنده وسطية، يعني لا هو أصولي بحت ولا أخباري بحت، هنا أيضاً الماتن جاء برأي وسطي، يعني لا اتبع الشيخ مطلقاً ولا قال برأي المشهور أيضاً مطلقاً، جاء بشيء وسط، خلنا نشوف الوسطية، يقول الماتن: التفت إليّ، طيب التفتنا إليه، الصحيح في المقام، ما هو الصحيح في المقام؟ أن أدلة الأصول لا قصور فيها، ما فيه قصور فيها أدلة الأصول، عجيب، يعني تتفق مع المشهور؟ يقول: نعم، والصحيح أيضاً أن العلم الإجمالي منجز للمعلوم، عجيب، تهافت، يقول: لا، هذا ليس تهافتاً، هذا تزاحم، في بعض الموارد يكون عندك كل من الدليلين له قابلية أن ينجز لمتعلقه، والمقام من هذا القبيل، العلم الإجمالي حتماً حجة، ما نقدر نرفع اليد عن حجية العلم الإجمالي، وأيضاً ما نقدر نرفع اليد عن حجية إطلاقات وعمومات الأصول لمثل موارد العلم الإجمالي، عجيب، طيب نحن في مثل هذا المقام إذا وقعنا ماذا نسوي، النتيجة شنسوي، يقول شنسوي، اصغ إليّ، اصطخ، أولاً كما هو واضح في بعض الموارد لابد أن نقول بمنجزية العلم الإجمالي، وعدم جريان الأصول العملية، كما هو واضح، مثل المورد إذا كان عندنا قلنا كلام الحالتين سابقاً كان عندنا علم بالنجاسة، كلا الإناءين كان عندنا علم، ثم علمنا بطهارة أحدهما، يقول: هذا مورد العلم الإجمالي هنا أقوى، لماذا؟ لأنه من ناحية يعني يتفق مع مقتضى الأصل العملي، يعني الأصول تتفق مع العلم الإجمالي، أصلاً الأصول، لو بنجري الأصول المؤمنة ماذا؟ نشوف في الحقيقة جريان الأصل المؤمن يعني فيه وهن، ضعف بادي للعيان، أي واحد يطالع، يجري الأصل المؤمن، صحيح موضوع الأصل المؤمن موجود، لكن ماذا؟ عندنا علم بالنجاسة سابق، يتفق مع العلم الإجمالي، ففي مثل هذا المورد، الصحيح الصريح أن نقول بمنجزية العلم الإجمالي كما قال الشيخ، بس في بعض الموارد إذا ما فيه حالة سابقة، لا مانع من جريان الأصول المؤمنة، إن قلت: علم إجمالي موجود، يقول: أيضاً، طبعاً في بعض الأحيان يصير المورد هاماً، جد هام، ما تقدر تجري الأصل العملي المؤمن، هذا في مثل هذا المورد، لأهمية الحكم الشرعي مثلاً، ممكن أن تقول بمنجزية العلم الإجمالي، لكن إذا ما فيه أهمية ولا فيه أي شيء، لا مانع من جريان الأصول المرخصة، فإن منع العلم الإجمالي عن جريان الأصول، هذا ليس معناه قصور كما قال الشيخ، انتبه إليّ ليس قصوراً، لا، هذا في الحقيقة لأن العلم الإجمالي اش سوى؟ منع جريان، منع جريان الأصل العملي، فمرة يمنع، يعني مورد الأصل العملي باقٍ، لما نقول قصور، يعني ما يشمل المورد كما تصور الشيخ الأعظم، نقول لا، شامل للمورد، بس مع شموله للمورد، العلم الإجمالي منع عن جريان الأصل العملي المرخص...
....

كلامك فيه شيء من الوجاهة، بس يقول الماتن نحن كيف نجمع بين الأدلة؟ في هذا المورد الذي نحن نشوف كلا الدليلين فيه قوة ومتانة، يعني الموضوع شك، يعني انحفاظ مورد الأصل العملي في الطرفين، أنا أشك في هذا، وأشك في ذاك، أصل عملي مؤمن يجري، ومن ناحية فيه علم إجمالي ينجز، أنا شسوي في مثل هذا المورد، ما أقول بأنه يتعارض الدليلان ويتساقطان، يعني لا تجري الأصول العملية ولا أيضاً يجري كذا، أنا ليس طريقتي، لكن أقول هنا يعني دليل فيه متانة وقوة، وذاك أيضاً أدلة الأصول فيها متانة وقوة، ما فيها قصور كما قال الشيخ، فنحن إن وجدنا مخرجاً أقوائياً، ككون مثلاً المورد مورد الأصول المؤمنة فيه عضد يعاضد العلم الإجمالي،كما قلنا في بعض الصور، أجرينا المنجزية للعلم الإجمالي، وإن شفنا ما فيه مخرج، حكمنا أدلة الأصول وغضينا الطرف عن العلم الإجمالي، كذا بعد، يقول ما فيه مندوحة إلا بهذه الطريقة، وبذلك نصل إلى شيء من قبول رأي الشيخ من ناحية، لأن ما ألغيناه بأكمله، في بعض الموارد طبقناه، وأيضاً قبول شيء من رأي المشهور الذين قالوا انحفاظ موضوع الأصل العملي، صحيح انحفاظ موجود، لأنه شك في كل من الطرفين....

....

لما نقول فيه مزاحمة، معناه كلا الدليلين جاري، هذا جاري وهذا جاري ونقدم الأهم، خلاص انحل الإشكال...

....

لا، ليس تسكيتياً، تبكيتياً....

واحد يقول: أنا لا أقبل رأي الماتن، من حقه أن لا يقبل، هو الماتن يقول مو كذا، بس يقول أنا هذا يعني أقصى ما توصل إليه ثاقب نظري، وعميق فكري وإمعان نظري، هذا أقصى ما أقدر أتوصل إليه هذا، ما أقدر، إذا عندكم شيء يقول أنتم، أضيفوه في الحواشي، ما عندي أكثر من هذا، فصار عندنا ثلاث نظريات في المقام:
نظرية الشيخ، الذي يقول أصلاً الأصول المؤمنة قصور، قصور واضح لكم، أي قاصرة، وليس القصور التي يسكن فيها، هذا من باب واسأل القرية، يعني أدلتها قاصرة عن شمول موارد العلم الإجمالي، واضح؟

أو رأي المشهور الذي يقول ما فيه قصور، فيه عموم وإطلاق يشمل المورد، أو رأي الماتن، يقول في بعض الموارد نحكم المنجزية لدليل العلم الإجمالي في بعض الموارد، الأصل العملي، وحتى الشيخ أيضاً سار على هذا الطريق...

الشيخ الأعظم نعم، لأنه في بعض الموارد مسوي كذا، فلعله كان الشيخ قصده يقول الذي في قلبي لكن ما ساعدته العبارة...

....

على كل، أين وصلنا في التطبيق...

....

وثانياً، بس هذا الذي أولاً هذا ترى انتبهوا له، ترى هذا حطوا عليه دويحة كله المطلب، وخذوه بمثل ما أوردته أنا لكم، لأنه غلط، المطلب غلط، جاء به غلط، واضح لكن الآن الصح، عرفنا؟

تطبيق:

وثانيا: أن هذا المقدار من التنافي بين الحجية للعلم الإجمالي وبين أدلة الأصول العملية، هذا التنافي لا يوجب قصور موضوع الاصول عن شمول الاطراف، بحيث تكون المورد الذي فيه علم إجمالي يخصص ويقيد إطلاق وعموم أدلة الأصول، كما قال الشيخ، لأن الشيخ ماذا قال؟ قال قصور....

تخصيصا بحيث تخرج عنه ذاتا، بل يكفي في رفع التنافي البناء على أنه لا قصور، لكنها لا فعلية لها، يعني مزاحمة، بل يكفي في رفع التنافي البناء على عدم فعليتها في مورد المنافاة لوجوب العمل بالعلم مع تحقق موضوعها، الموضوع متحقق، يعني ما فيه قصور كما قال الشيخ، مثل التزاحم الذي قلنا، لما نقول مثلاً إنقاذ غريق وتمر من أرض مغصوبة مثلاً، نفس الكلام....

مع تحقق موضوع الأصول ذاتا، كيف؟ لما هو المرتكز عرفا من أن موضوع الاصول ليس إلا الشك الذي تضمنته الادلة، والشك موجود في المقام أو غير موجود في طرفي العلم الإجمالي؟ موجود، وهو حاصل في أطراف العلم الإجمالي، وليس منافاة مفاد الاصل عملا لمقتضى العلم إلا من سنخ المانع عن فعلية الأصول، يعني صار العلم الإجمالي يمنع عن الفعلية، بس الموارد، جريان الأصول محفوظة، ما فيه قصور كما قال الشيخ، عرفنا؟ ترى حليو رأيه، ليس كلش يعني، إذا تتأملون فيه، في شيء من الوجاهة، ليس كما تتصورون، الواحد أول ما يقرأها يفكر أنه ماذا؟ يعني جمع بين دليلين متعارضين، لكن بعدما يتأمل يشوف فيه شيء يعني من الحكمة، لأنه فعلاً الشيخ أيضاً قال كذا في النتيجة، لأنه كيف أشكل المشهور على الشيخ؟ الذين قالوا له القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، معناه أنه في بعض الأحيان حكم دليل المنجزية للعلم الإجمالي، وفي بعض الأحيان اش سوى؟ أجرى الأصول العملية، هذا معناه....

فإن ذلك كاف في القرينة الارتكازية على حمل الادلة على ذلك في مقام الجمع بين الغاية والمغيى في أخبار قاعدة الحل، كل شيء لك حلال حتى، حتى، رأيت، تعلم الحرام بعينه فتدعه، هنا كيف نجمع بين الغاية والمغيى؟ إلا بهذه الطريقة التي جاء بها الماتن يقول، يقول: موضوع، يعني إن كان عندنا علم إجمالي، نقول ترى ماذا؟ نعم هذا المورد يعني قاعدة الحل تجري في الطرفين المشكوكين، أن أحدهما حرام، لكن العلم الإجمالي مانع عن جريان قاعدة الحل، لماذا لا نقول كذا، وهذا حقيقة التزاحم، والصدر والذيل في أخبار الاستصحاب، لأنه لما أجي أريد أستصحب، في الحقيقة ماذا يقول لي؟ لا تنقض اليقين بالشك، عندي سابق يقين، وإنما تنقضه بيقين مثله، ما صر عندي يقين مثله في جريان الأصول، عندي شك في الحقيقة، عرفنا؟ ونحن لماذا قلنا كذا؟ لأنه يقول إذا ما نأخذ بهذا الرأي، معناه نذهب إلى رأي الشيخ بشراشره على حد التعبير الفلسفي، معناه تخصيص لأدلة الأصول، ونحن لا نقبل التخصيص، ولا سيما خلو كثير من أدلة الأصول، لأن أدلة الأصول ليس كما قال الشيخ مطلقاً، كله فيها العجز يناقض الصدر، بعضها ما جاي فيها علم، عرفنا، يعني يقول ما فيه (حتى تعلم أنه نجس) (لا تنقض، وإنما تنقضه بيقين)، لا، دالة على حجية، خلنا نقول دالة على حجية الطهارة كقاعدة الطهارة من دون علم، يعني مافيها كلمة علم أو يقين حتى يصير تناقض، ومرت علينا بعض الروايات في هذا الشأن، صحيح بعض الروايات موجودة كما قال الشيخ، بس طبعاً يصير رأي الشيخ هو الأقوى، لأن نحن الذي ما فيه نحمله على الذي فيه، واضحة الفكرة، لا نقول لأنه ما فيه بعضها، معناه أنه، ذيك التي ما فيه هي الحجة، نحن نقول الذي حجة والذي فيه، فيه علم، ولذلك كلام الشيخ فيه دقة، أنه فيه تناقض بين الصدر والعجز واضح....
ولا سيما خلو كثير من أدلة الاصول - كبعض نصوص الاستصحاب والبراءة وقاعدة الفراغ - عن التنبيه لحجية العلم، ما فيه ذكر للعلم واليقين، دالة على هالحجية بنحو مطلق، فلا مخرج عن ظهورها في كون موضوع الاصول محض الشك، ومعناه ماذا؟ أن أدلة الأصول تشمل موارد العلم الإجمالي، لعدم ابتلائها بالقرينة المذكورة، التي مناقضة الصدر للعجز، للعلم،  غاية الامر أن العموم المذكور ما نقدر نعمل به، لماذا؟ لأنه لو عملنا به في المقام مع وجود العلم الإجمالي، ماذا صار؟ صار تنافي، فماذا نقول؟ نقول: محله محفوظ، بس العلم الإجمالي مانع عن جريان الأصل العملي، بس ما نقول لا، والله الأصل مطلقاً، هنا ما يجي، قاصر، هذا مثل الخروج التخصيصي والخروج التخصصي، تقريب الفكرة....

غاية الأمر أن العموم المذكور مما لا مجال للعمل به في مورد العلم الاجمالي، لوجود التنافي بين حجية العلم الإجمالي وإجراء الأصول المرخصة،  إلا أن هذا من سنخ المانع، يعني يصير العلم الإجمالي مانعاً من جريان الأصل العملي ارتكازاً، لا أن العلم الإجمالي خصص، منع، فرق بين أن نقول منع وبين أن نقول خصص....

حتى يقول يتضح لك البحث انظر يقول، نفس الكلام بس بيعيده لنا بشيء من الإيضاح والشرح.....

توضيح ذلك: أن المرتكز في رفع المنافاة بين عموم أدلة الاصول وحجية العلم الاجمالي، أدلة الأصول تقول أنا مطلقة عامة، أين ما فيه مورد شك، أجري، والعلم الإجمالي ماذا يقول؟ يقول: أنا علم، خذ بحجية المتعلق، يعني إذا كنت تعلم بأن أحد الإناءين نجساً لا تستخدم كلاً من الإناءين، هذا معنى الحجية، وحجية العلم الإجمالي  هو الالتزام - بتعدد الحيثية والجهة، بحيث تؤثر كل جهة في مقتضاها....

هذا الدليل الدال على حجية العلم الإجمالي ماذا يقول؟ يقول: خذ بالعلم الإجمالي، والعلم قلنا حجة، والعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في الحجية، وذيك أدلة الأصول أيضاً لا قصور فيها في شمولها للمورد، معناه أن عندي هذا الدليل يقول خذ بي، وذاك الدليل شيقول؟ خذني، خذ بي وخذني، معناه تنافي بين الدليلين موجود، لكن معناه أيضاً أن موضوع أدلة الأصول موجود، إلا أنه منع مانع، وهو وجود العلم الإجمالي، هذا الحقيقة كذا....

بنحو تؤثر كل جهة في مقتضاها، في نفسها مع إعمال القواعد الارتكازية عند اجتماع الجهتين المختلفتين في مقام العمل، فماذا يصير دليل الأصل الذي يقول خذ بي أو خذني، ماذا يصير؟ فدليل الاصل لا يقتضي ترتيب مضمونه مطلقاً، كما رأينا، لأنه إذا كانت الحالة السابقة النجاسة، ما قدرنا نجري الأصول في المورد، العلم بالنجاسة....

نعم ما نقدر نجري الأصول في المورد، وفي بعض الأحيان ما تصير عندنا حالة سابقة، فنقدر نجري الأصول المؤمنة، إذاً الأصول عندنا رغم أنها في الحالتين موضوعها محفوظ، لكن في حالة أخذنا بها وفي حالة لم نأخذ بها...

عند اجتماع الجهتين المختلفتين في مقام العلم، فدليل الأصل لا يقتضي ترتيب مضمونة مطلقاً ومن جمع الجهات، بل من حيثية الشك المأخوذ في موضوعه، كما أن العمل بالعلم إنما يقتضي متابعة العلم في بعض الموارد ليس مطلقاً، كما رأينا، في مورده لا غير، فمع اجتماع الجهتين واختلاف مقتضاهما عملا - كما في مورد العلم الاجمالي - نرجع لقواعد التزاحم بين الجهتين، فتختص فعلية التأثير في مقام العمل بالعلم تارة، وبأدلة الأصول العملية تارة أخرى، وإن كان المقتضي لكليهما موجود، لأنه قلنا مقام تزاحم....
يقول شوف أعطيك مثالاً: إذا علمنا إجمالا بحرمة أحد الإناءين، فمقتضى الاصل في كل من الطرفين إهمال احتمال التكليف فيه من حيثية الشك، لأنه أقول أنا نعم أحد الإناءين حرام، هذا ليس لي، مغصوب، واحد منهم يعني أنا أعلم، أو نجس، ولكن هذا لا ينافي تنجز المعلوم بالاجمال الملزم بالاحتياط في كل منهما، يعني موضوع جريان الأصل العملي، كل شيء طاهر أو كل شيء حلال موجود، لكن أيضاً موضوع العلم الإجمالي الذي يقول بما أن أحدهما حرام، أو أن أحدهما نجس، دعهما، موجود، وهذا ما معناه؟ انحفاظ كلا الدليلين في هذا المورد، فلابد أن آخذ بالأهم منهما، وهو لا ينافي تنجز المعلوم بالإجمال الملزم بالاحتياط لكل منهما، لان الاحتياط المذكور ليس لمحض الشك، ليتنافى مع الاصل الجاري فيهما، الاحتياط هنا ليس لأجل أنه والله عندنا شك، وفي المورد الذي فيه شك نحتاط فيه، احتياط، لأن هنا علم، والعلم يختلف عن الشك، مرة نشك، كما إذا شككنا في الشبهة التحريمية، نقول لا والله ما ندري، التتن حرام وإلا حلال، قد نقول لا بأس احتط مثلاً، بس هنا ماذا؟ عندنا علم إجمالي بأن أحدهما ماذا؟ امية بالأمية حرام، فماذا؟ يعني أن مقتضي التأثير للحرمة موجود، وهذا معناه أنه موضوع كلا الدليلين محفوظ...

ليس لمحض الشك لينافي الأصل الجاري فيهما، بل لأجل العلم الذي هو أمر زائد على الشك، والعلم كافٍ في التنجيز، العلم فيه الكفاية، فإذاً صار عندنا ماذا؟ موضوع كلا الدليلين محفوظ، كما أنه فيه صورة أخرى لو علم إجمالا بتطهير أحد الاناءين المعلومي النجاسة سابقا فالعلم الاجمالي وإن اقتضى السعة بالاضافة إلى المعلوم با الاجمال، في الحقيقة طهرناهم، يعني واحد منهما خرج عن دائرة ماذا؟ نحن نعلم بخروج أحدهما، فالمفروض أنه شنسوي؟ نجري الأصل العملي من دون مزاحمة، بس يقول أيضاً موضوع الأحتياط أيضاً موجود، ولذلك يقول: فالعلم الإجمالي وإن اقتضى السعة بالإضافة إلى المعلوم، في الحقيقة أنه ما ينجز يعني، إلا أنه لا ينافي تنجز احتمال التكليف في كل من الخصوصيتين بلحاظ الحالة السابقة، لأننا نعلم بنجاسة أحدهما، والشك في طهارته المقتضي لاستصحاب النجاسة سابقاً، فرأينا هنا موضوع الأصول صار أقوى، وغضينا الطرف عن ماذا؟ عن العلم الإجمالي، فنرى نقول نحن ما نقدر نقول بنحو مطلق، العلم الإجمالي ينجز، ولا نقدر أنه موضوع الأصول لا قصور فيها، فلابد أن ماذا؟ يعني نحدث شيئاً من التوازن بين ما ذهب إليه المشهور وبين ما ذهب إليه الشيخ.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

